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ولــتر ســتــيــــس واشـكـــــالــيـــــات الحـكــمــــــة العــملــيـــــة

آية الله عمار ابو رغيف

ايـة افكـار انسـانيـة او مشـاعـر او
اراء للبـشر. واذا كـانت  ارادة الله
مـسـتقلــة عـن أي سـيكــولــوجـيــا
ـــــة ـــــة وكـــــذلـك غـــــرضــي بـــــشـــــري
العــالـم،اذا افتــرضنــا ان للعــالم
غــرضــا، وكــذلك «المـطلـق« عنــد
الفـلاسفــــة، فــــاذا مــــا تــــأســـسـت
القـيـم الاخلاقـيـــة علـــى واحـــدة
مـــــن هــــــــــــذه الاســـــــــس كــــــــــــانـــــت

موضوعية.
جراء النـظرة العلـمية الحـديثة
ـ حـسب ستيـس ـ غابت الالـوهية
ولــم يـكـــن للــمـــطـلق حـــضــــــوره
المــؤثــر في العقل الحــديث وســاد
الـشك في غــرضيـة العـالـم، ومن
ثـــم فقـــــدت الاخـلاق في حقــبـــــة
الحــداثــة اســـاسهــا المــوضــوعـي،
ولــم يـك بـــــد مــن الايمـــــان بـــــأنَّ
ـــــر هـــــو مــــــايخـــــدم مـــــاهـــــو خــي
اغراض«البـشر وان ماهـوشر هو
مــــــــــــا يـعــــــــــــوق تحـقـــــيـق هــــــــــــذه
الاغـــراض. وذلـك يعـنـي الـقفـــز
مـن المـــوضـــوعـيـــة الـــى الـــذاتـيـــة
وتـلـك هــي خــــطــــــوة اتـخــــــذهــــــا

العقل الحديث.
من هنـا ليس في اسـتطاعـتنا ان
نقول بنـاء على الاساس المتقدم
ان مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الافــكــــــــار
الاخلاقيـة افضـل من مجمـوعة
اخـرى، لانه بالـنسـبة للـمجتمع
ـــــــار ـــــســـتـحـــــســـن المـعـــي ـــــــذي ي ال
الاخلاقـي الــذي يـنـــادي «العـين
ـــــالعــين«ـ كــمـــــا هـــــو الحـــــال في ب
الـــشــــريعــــة المــــوســــويــــة ـ صــــواب
بـــالـفعل ولـيـــس مجـــرد اعـتقـــاد
الــصــــواب،علــــى غــــرار صــــوابـيــــة
ـــــصـفـح والـغـفـــــــــــران وان مــــن ال
لـطمك علـى خدك الايمـن فادر
له الايــســر، الــذي قــرره الــسـيــد
المـــــســيـح في مــــــوعــــظــــــة الجــبـل
الــــشهـيــــرة.وهـــــذا يعـنــي القــــول
بـنــسـبـيــــة الاخلاق. ومـن ثـم اذا
اســتحـــسـنـــــا اخلاقـيــــات هــتلــــر
ومـــــوســـــولــيــنــي او ســتـــــالــين، او
اعدنا قـانون الغاب الى المجتمع
الــبـــشـــــري فـــــان ذلـك لــن يعـــــود
ـــــــــدهـــــــــورا لان هـــــــــذه الامـــــــــور ت
ستصـبح صوابا وخيـرا، فالنفور
مـن الــــرق واسـتـهجـــــانه وحــــرق
الـسـاحــر او التــضحيـة بــالبـشـر
مجـانـا سـوف تكـون كلهـا صـوابـا
ـــــــــى ـــــــــا ال ـــــــــا فـقـــــط عـــــــــدن لانــــن

استحسانها.
هــذه الـنـتـــائج الــوخـيـمــة جــراء
ـــــوضـــــوعــي فقـــــدان الاســـــاس الم
ــــــيــــــــــــس لــلاخــلاق دفــعــــــت ســــــت
لـيتـســاءل: هـل في استـطــاعـتنــا
العــــودة الــــى الاســــاس الــــديـنـي
للاخلاق، او ان نـكتـشـف كبــديلٍ
اسـاســا اخلاقيــا دنيـويــا راسخـا
لاتـنـتج عـنه الـنـتــــائج المــــؤسفـــة
التـي تنتجهـا الذاتـية والـنسبـية

السائدة حاليا«
وقد خلص في الاجابة على هذا
الاستفهـام إلـى نظـريـة تقـول: "
أن لـلاخلاق في الــــواقع اســــاســــا
دنـيـــويــــا يمكــن أن يكـــون ثـــابـتـــا
وراسخــا بطـريقـة معقـولـة وهـو
لا يؤدي إلى نسبية عشوائية ".

مفهوم ستيس للاساس
الديني للاخلاق

وقبل أن نعـرض لدعـوى نظـرية
ـــــى ســتــيـــــس تجـــــدر الاشـــــارة إل
ـــــــــديـــنـــي مـفـهـــــــــوم الاســـــــــاس ال
لـلاخلاق لــــدى سـتـيـــس، حـيـث
يمكـننـا أن نلـخص هــذا المفهـوم

في ما يلي:
اولا: أن جـوهـر الـديـن يكـمن في
تجـربة القـديس الصـوفية، ومن
ثـم فالمـوقف الوحـيد هـو القول:
أن اســــــــاس الاخـلاق يــكـــمـــن في
التجربة الصوفية وينبع منها 

ثــانـيــا: أن الـتجــربــة الـصــوفـيــة
طـبقـــا لـــروايــــة كل مـن مــــر بهـــا
ــــــة والــنـعــيــم تـعــــــادل الـــــسـكــيــن
والــرحـمــة والحـب الــذي لا حــد
له للـبــشــر جـمـيعــا، ومـثل هــذه
الــــرحـمــــة والحـب هـمــــا اســــاس

اخلاق رفيعة.
ثـــالثــا: المـســوغ لكـــون الحب هــو
اســـاس الاخلاق هــو: أن الــرؤيــة
ــــــة تـــتجــــــاوز جــمـــيع الـــصــــــوفــي
التـمييزات وتـرى الكل في واحد،
فالـذاتية التـي هي منشـأ جميع
الـــشــــرور كــــالـكــــراهـيــــة والحقــــد
والحـســد والغيـرة من الآخـرين،
تخـتفي وتتلاشـى عبـر التجـربة
الصــوفيـة، الـتي يـرى المـتصـوف
عبـرهـا ذاتـه عين ذات الآخــرين،
فـالانـا تمّحـي، والصــوفي يعيـش
الـنـــاس جـمـيعـــا وهـم يعـيــشـــون

بداخله. 
رابعا: أن تجربة القديس ليست
موجـودة بالقـوة لدى كل الـناس
فحــسب، بـل هي مــوجـــودة عنــد
جــمــيع الــنـــــاس بـــــالـفعـل، فهــي
تــوجــد لــدى القــديـس في ضــوء
بـاهر، وتـوجد لـدى عامـة الناس
فـيمـا يــسمـى بـالـشعـور الـديـني
كــرؤيــة معـتمــة مـن خلال زجــاج

ملبد.
خامـسا: تـأسيسـاً على مـا تقدم
ســــوف يـنـبـع الإلهــــام الأخلاقـي
من تجـربـة ديـنيـة مـشتـركـة بين
الـنـــاس جـمـيعـــا،  وســـوف تكـــون
الأخـلاق واحــــــدة في كـل مـكــــــان
وبــــالـنـــسـبــــة للـنــــاس جـمــيعــــا ،
بــرغـم أن  بعـضهـم سيــدركــونهــا
ــــــر ،  وســـيـكــــــون ــــــوضــــــوح أكـــث ب
الـضـميــر اشـبه بـصــوت سحــري
ــــــرء في كـل ــــــر الم ــــــاطـــنـــي يـخـــب ب
منــاسبـة مـا الــذي ينـبغـي علـيه

عمله. 
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الـــزامـــا ونفـــرض علـيه واجـبـــات
عمـليــة، وهــو لاعلاقــة له  بهــذه
الافعــال وليـس  سـببــا لهـا! ومـا
معـنـــى ان نعـــاقـب ونـثـيـب علـــى
افعـــــال لــم يــــســبـــبهـــــا المعـــــاقــب
والمـثــــاب!  ولكـن الامـــر مخــتلف
عن مبـدأ الحـتميـة، الـذي يعني
الــسـبـبـيـــة بمفهـــومهــا الخــاص،
والقــــول بــــان الـعلــــة اذا وجــــدت
ـــــالـــضـــــرورة ــــــولهـــــا ب وجـــــد مـعل
والحـتم«. فالحتـمية لايتـطلبها
ــــــــــدأ الـعـقــــــــــاب والــــثــــــــــواب، مــــب
ولاتتـــوافق معـه. كمــا تـتنــاقـض
مـع مبـدأ حـريـة الارادة وجـوهـر

الالزام والمسؤولية الاخلاقية.
حـيـنـمــا نــذهـب الـــى ان العقــاب
والثـواب والالم والخـوف اسبـاب
يـــصـــطــنـعهـــــاالمعـــــاقــب والمــثــيــب
لــيعـــــدّل مــن سلـــــوك الادمـيـين،
ونؤمن بمبدأ الحتمية السببية،
فهـــــذا يعــنــي ان مــبـــــدأ الــثـــــواب
والعقــاب سيقـيم الـسلـوك علـى
الـوجهـة الـتي يـريـدهـا، ومـن ثم
يـلـغـــــي دور الارادة الحــــــــــــرة، بـل

يلغيها.
ان الخلـط الــذي اقــامه سـتيـس
بين مبــدأ السـببيـة العـام ومبـدأ
الــسـبـبـيــة الحـتـمـيــة حــداه الــى
ـــــوقـــــوع في ـــــز وال عـــــدم الــتــمــيــي
التهــافت المـنطـقي.فعــدم تبـريـر
مبـدأ العقاب مـالم يكـن العقاب
سببـا لتعـديـل السلـوك لايعـادل
ان يـكـــــون الـــــسلـــــوك الــبــــشـــــري
محـتــومــاً سـبـبـيـــاً، بل يعــادل ان
يكـون الـسلــوك محكـومــا بمبـدأ
السـببيـة العـام. فـالـذي تتـطلبه
عقلانيـة مبـدأ العقـاب هو مـبدأ

السببية العام لا الحتمية. 
ــــــــاك ــــــــرا اذا لـــم تــكـــن هـــن واخـــي
حــتــمــيـــــة لـلافعـــــال الــبـــشـــــريـــــة
لايعـنـي عفــويـــة الأفعــال وعــدم
امكــان الـتـنـبـــؤ بهـــا، بل عفــويــة
الافعـال واسـتحـالــة التـنبــؤ بهـا
وفق المعايير العلـمية التي تنشأ
جــــراء غـيــــاب مـبــــدأ الـــسـبـبـيــــة
العـــــامـــــة. وامـكـــــانـــــات  الـتـنـبـــــؤ
العلـمـي وفقـــا لمعـــايـيـــر حــســـاب
ـــــــى الاحـــتـــمـــــــال لاتـــتـــــــوقـف عـل
الحـتميـة لـدى سـائـر الـنظـريـات
الـلاحتـميــة الـتي طــرحـت علــى
ـــــة الـــبحــث في بـــــســـــاط نـــظـــــري
الاحـتمــالات. نعـم علــى مـــذهب
الاســس المـنــطقـيــــة للاسـتقـــراء
الـذي طـرحـه استـاذنـا الـشـهيـد
الـــــصــــــــدر يـــــضـحـــي افـــتــــــــراض
الحـتمية ضـرورة  اساسيـة لبناء
نــظـــــريـــــة الاحــتــمـــــال، ومــن ثــمَّ
ــــــؤ الـعـلـــمـــي ــــــات الـــتـــنـــب امـكــــــان
ــــــــالافـعــــــــال. أي يـعـــنـــي عــــــــدم ب
المـصــادرة علــى الحتـميـة كـمبـدأ
مــتعـين وعــــدم المــصــــادرة ايــضــــا
علـــى انكــارهــا المـطـلق كخــرافــة

لاطائل من ورائها

السؤال المركزي عن اسس
الاخلاق: 

ــــــرى ســـتـــيـــــس ان الاخـلاق  في ي
العــصـــور المــبكـــرة   كـــان يـنــظـــر
الــيهــــا علـــى اســــاس انهــــا تقـــوم
علــــى الــــديـن. والمـيــــزة الـكـبــــرى
للنـظرة الـدينيـة  هي انهـا تقدم
اسـاسـا  ثــابتــا للاخلاق  وتكـون
القــيـــم والقـــــوانـــين الاخلاقــيـــــة
مـوضوعيـة،أي انها مـستقلة عن
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تعـنـي الافعــال الـتـي لاتقـيــدهــا
اسباب.

ملاحظات البحث بشأن
ماجاء في نصوص ستيس:

ربط ستيس بين مبدأ المسؤولية
الاخلاقية وبين العقاب والثواب
ــــــى الافعـــــال. ــــــذم عل ـــــدح وال والم
وهــــذا الــــربــط تـلحــظه في فـكــــر
المـتـكلـمـين  المـــسلـمـين بـــوضـــوح،
حـيث ذهب المـتكلمـون العقلـيون
ــــــــة ــــــســــــــؤولـــي ــــــــى تـعــــــــريـف الم ال
الاخلاقـيــــة والالـــــزام الاخلاقـي
بلــــزوم العقـــاب والـثـــواب والمـــدح
والــذم. ومـــذهب المـتكلـمين هــذا
لــم نقـبـله فـنـيــــا، اي لـم نـــــوافق
علـــــى سلامـــــة تعـــــريف الحـــسـن
والقـبح بلـــزوم العقـــاب والثــواب
ــــــــــذم،ولــــم نـقــــبـلـه او المــــــــــدح وال
جـــوهـــريـــا اذ ذهـبـنــــا في ابحـــاث
سابقـة الى ان الالـزام الاخلاقي
مقـــولــــة مخـتـلفـــة عـن الـعقـــاب
والـثــواب والمــدح والــذم اخـتلافــا
جوهريـا من حيث منـشأ الالزام

ومن حيث طبيعته.
لكن المـتميـز في نـص ستـيس انه
ربـط بين المـســؤوليـة الاخـلاقيـة
وحــمل الـتـكـــــالـيـف الاخلاقـيـــــة
علـــى عهــدة المـكلفـين بهــا، وبـين
ـــــات الــثـــــواب والـعقـــــاب، امـكـــــان

لالزوم الثواب والعقاب.
ـــــا يمـكــن ان يـكـــــون في ومــن هــن
ــــــأىً عــن الاشـكــــــالات الــتــي مــن
وجـهنــاهــا إلــى اتجــاه المـتكلـمين

في هذا المضمار.
ان مـنشأ الالـزام الاخلاقي ينبع
من افق لايــرتبـط بعــالم تــدبيـر
ـــــــة )وفـق الاتجـــــــاهـــــــات ـــــــديـــن الم
العـقلـيــــة( بـيـنــــا يمــثل الـعقــــاب
والثـواب اجراءً تـدبيـريا يـرتبط
بـــــالافعـــــال في عـــــالـم الـتـــــزاحـم
والــتعــــارض والـتــــدافـع، والعـقل
الــذي يحكـم أو يكــشف احكـامـا
لــلافــعـــــــــــــــال في افــقــه المحــــــــض
يلاحـظ الافعـال بـذاتهـا وبـغض
النظر عن  تحققها  الخارجي.

ومـن هـنــــا نلاحــظ ان افـتـــراض
امكـانــات العقــاب والثــواب علـى
الافـعـــــــال افـــتـــــــراض في ضـــــــوء
الخــبـــــرة والمــمـــــارســـــة العــملــيـــــة
للآدمـيين، حـيث وقـوع المخـالفـة
والتجـاوز والصــراع بين واجبـات
الادميين ونـوازعهم. فـاذا ربطـنا
بـين هـــذه امكــانــات وبـين تحـمل
المـــســــؤولـيــــة الاخلاقـيــــة  يـكــــون
الـربـط تجـريـبيــا لاحقـا لادراك
الـعقـل للــــواجـبــــات الاخلاقـيــــة،
وفي طـــول الخـبـــرة المـــوضـــوعـيـــة

بالممارسة.
نـعم اذا ذهـبنــا مــذهب الاعـتبــار
والمـــواضعـــة في تفــسـيــر الــواجـب
الاخـلاقي، يـصـبح مقـام الالـزام
والمـسؤوليـة الاخلاقيـة في عرض
مقـــام الـثـــواب والـعقـــاب والمـــدح
ــــــــشـــــــــــأ ـــــــــــذم ومــــن افـق ومــــن وال
واحــــد.لانهـمــــا معـــا ســيكـــونـــان

مرتبطين بعالم تدبير المدينة.
ـــــدأ ـــــى انـكـــــار مــب ـــــا ال اذا ذهــبــن
الــسـبـبـيــــة العـــامـــة، ولـم نـــؤمـن
بقـاعـدة ان لكل حـادثـة سببـا في
وجــــودهــــا سـتـكــــون المـــســــؤولـيــــة
الاخلاقـيــــة والـعقــــاب والـثــــواب
عـــبـــثـــــــا لاطـــــــائـل مـــن ورائـه، اذ
مـــــامعـنـــــى ان نحــمّل الانـــســـــان
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الانـــســــانـيــــة حــــريــــة وافعــــالهــــا
ضرورية حتمية«

ـــــــان الاســـتـخـــــــدام ان الـقـــــــول ب
ـــــا بــين الـــــشـــــائـع يفـــــرق عـــملــي
الافعـال الحرة وغـيرهـا لايعـالج
مــشكلـة الـبحـث. فهـذه المــشكلـة
العقلـية الفلـسفيـة لم تثـر على
ـــــة الاســـتخـــــدام مــــســتـــــوى دلال
اللفـظي، بل هي مـشكلـة عقلـية
في الـصميم ولابـد في معالجـتها
ـــــــــــــى الادوات مـــــن الــلــجـــــــــــــوء ال
الـعقليــة، والاعتمـاد علــى منهج

الجدل الفلسفي.

الحتمية والمسؤولية
الاخلاقية:

ذهب ستيس الى: 
1ـ مـا دامت حـريـة الارادة شـرطـا
اساسيـا للمسـؤولية الاخـلاقية،
فلا بــد مـن ان نكــون علــى يـقين
من ان نظريتـنا في حرية الارادة
تقــدم لنـا الاســاس الكـافي لهـذه
المسـؤوليـة  وعنـدمـا نقـول فلانـا
مـســؤول عـن افعــاله مـســـؤوليــة
اخلاقــيـــــة، فـــــان ذلــك يعــنــي ان
فلانـــا هــــذا يمكـن ان يعـــاقـب او
يــثــــــاب، يلام او يمــتـــــدح، بـحق،
علــــى مـــــا يقـــــوم به مــن افعــــال.
ـــــس مـــن الانـــــصــــــــاف ولــكـــن لـــي
معـــاقـبـــة انــســــان علـــى فـعل لـم
يـكـن في أسـتــطــــاعــته ان يمـتــنع

عنه.
2ـ القول بـان الحتميـة تتنـاقض
مع المــســـؤولـيـــة الخـلقـيـــة قـــولاً
خــاطـئــا تمــامــا كـــالقــول بـــانهــا

تتناقض مع الارادة الحرة.
3ـ ان مـبــــدأ العقـــاب يـبــــرر علـــى
ـــــصــــــــــريــــن اســــــــــاس احــــــــــد عــــن

جوهريين:
أـ ان معـاقبــة الانسـان علـى فعل
خـطــــأ ارتكـبه ســـوف يعـــدّل مـن

شخصيته.
ب ـ ســيـكـــــون رادعـــــا لاشخـــــاص
آخـــــــريـــن مـــن ارتــكـــــــاب افـعـــــــال

مماثلة.
الالم والخـوف بـواعـث صنـاعيـة
يـــزود بهــا الانــســان لـيعــدل مـن

سلوكه ويتجه نحو الخير.
4ـ اذن فــــالمـــســــؤولـيــــة الخـلقـيــــة
لاتـتـفق مع الحـتـمـيـــة فحــسـب،
بل تتطلبها. فـالافتراض  الذي
يـقــــــوم عـلـــيـه الـعـقــــــاب هــــــو ان
ـــــوك الــبــــشــــــري محــتـــــوم الـــــسل
سببيـا.فاذا لم يـستطع الالم ان
يكــون الـسـبب في قــول الـصــدق،
فلـن يـكــــون هـنــــاك مـبــــرر علــــى
الاطـلاق لمعـــاقـبــــة الكـــاذب. واذا
كانت الافعال البشرية بلا سبب
فــــســـــوف يـكـــــون مـــن العــبــث ان
يكــون لهــا ثــواب اوعقــاب، لانهــا
لاتـدفع الـى عـمل شيء آخـر ولا
تعـــــدل الــــسلـــــوك الـــســيء، لانه
لايـــــوجـــــد شــيء ممـــــا يـكـــــون في
اسـتطــاعتـك ان تفعله يمـكن ان
يـــؤثـــر فـيهـــا بـــأيـــة طـــريقـــة مـن

الطرق. 
5 ـ اذا لـم تـكـن هـنــــاك حـتـمـيــــة
بـالنـسبـة للمـوجـودات الـبشـريـة
عـلى الاطلاق،فان افعـالهم لابد
ان تكون عفـوية ولايمكن الـتنبؤ
بهــا بتــاتــا، ومن ثـم فهـي افعــال
غـير مـسؤولـة، وذلك حجـة ضد
النظـرة الشـائعـة بين الفلاسـفة
والــتــي تقـــــرر ان حـــــريـــــة الارادة
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إلـى تحـديــده لم يـأت الألـتبـاس
بـشأنه جـراء التبـاس دلالته، بل
الاشكـــاليــة  اشكـــاليــة فلـسـفيــة
واقعية وليست دلالية اعتبارية.
علـى ايـة حـال نــذهب لـنلاحـظ
سـتيـس، وهـــو يلجــأ إلــى الفـهم
الـشــائع، لنــر كيف تــسنــى له في
ـــــوء هـــــذا الـفهــم أن يـــطـــــرح ضـ
معـــالجـــة لاشكـــالـيـــة الـتعـــارض
بــين القـــــول بـــــالحــتــمــيـــــة وبــين

حرية الارادة«
بــــدأ سـتـيـــس بــــذكــــر امــثلــــة لمــــا
يـُـدعــى في الاسـتخــدام الــشـــائع
مـــن الافعـــــال الــتـــي يقـــــوم بهـــــا
الـنــــاس بمحــض ارادتهـم، وذكـــر
امثلـة لمـا يـدعــى في الاستخـدام
الــــشـــــائـع افعـــــال  مـــضـــــادة، أي
الافعال التي يضطر الناس إلى
فعلها. ثـم وضع قائمـة للافعال
الاخـــــتـــــيــــــــــــاريــــــــــــة والافـعــــــــــــال
الاضـــــــطــــــــــــــراريــــــــــــــة، وحــــــــــــــاول
اسـتخلاص الميــزات التي يـتميـز
بهـــــا الفـعل الارادي عـن غـيــــره.
وخلص اخيـرا إلى الـقول:«فهل
الخــــاصـيــــة الـتـي نــبحـث عــنهــــا
للافعــال الحــرة هـي انهـــا بغـيــر
ســــبــــب أي انـهــــــــــا لاتحــــــــــدهــــــــــا
أسـباب«.... إن النـظرة الـوحيدة
المعقـــولـــة هـي الـتـي تـنـظـــر إلـــى
جــمــيـع افعـــــال الــبــــشـــــر ســـــواء
الافعال الحرة وغيـر الحرة على
انه امــــا أن الأسـبــــاب تحـكــمهــــا
ـــــى الاقل ـ تمـــــامـــــا، أو انهـــــا ـ عل
تـــتـحــــــدد بـقــــــدر مــــــا تـــتـحــــــدد
الاحــداث الاخــرى في الـطـبـيعــة
وربمــا كــان صحـيحــا علــى نحــو
مــا يخبـرنــا علمــاء الطـبيعـة أن
الـطـبـيعــة لـيــسـت حـتـمـيــة كـمــا
يـظن المـرء. لـكن بـالغـاً مـابـلغت
ـــــة في درجـــــة انــتــــشـــــار الحــتــمــي
العـالم، فـان افعـال البـشـر تبـدو
محكـومــة ومحـددة مـثلهـا مـثل

أي شئ اخر....
وفي اسـتـطـــاعـتـنـــا إذن صـيـــاغـــة
التعـريفـات التقــريبيـة التـاليـة:
الأفعــال الـتـي تـتـم بحــريــة هـي
تلك الأفعال التي ترتد اسبابها
ــــــــــــى حــــــــــــالات ــــــــــــاشــــــــــــرة ال المـــــب
سـيـكــــولــــوجـيــــة داخـل الفـــــاعل
نفـــسه. امــــا الافعـــال الـتـي تـتـم
بـغيــر حــريــة فـهي تـلك الافعــال
التـي تكـــون اسبــابهـــا عبـــارة عن
حـــــــالات تـقـع خـــــــارج الـفـــــــاعـل

نفسه.
نلاحـــظ ان الـــــدكــتـــــور ســتــيــــس
ـــــــى تـعـــــــريـفـه لـلارادة خـلــــص ال
الحرة، دون الاستنـاد الى اساس
في ضـــوء الاســتخـــدام الــشــــائع،
انمـــــــــــــا تمــحـــــــض اســـــتـــــنـــــــــــــاده
للاســتخــــدام الـــشـــــائع في عــــدم
الـــتفـــــرقـــــة بـــين الفـعل الارادي
وغيــر الارادي علــى اســاس نـفي
ـــــة عـــن الفـعل الارادي الــــســبــبــي
واثبـاتها لغيره. فتعريفه للفعل
الارادي بــــالـــسـبـبـيــــة المـبــــاشــــرة
ـــــات لــم تــنـــــشـــــأ جـــــراء ـــــرغــب لل
الاسـتخـــدام الــشــــائع، بل سـمـــة
اسـتخلـصهـا في ضـوء المـلاحظـة

الخاصة به. 
ثـم ان الــتعـــــريف لا يـخلـــــو مـن
مـســامحــة واضحــة لــوضــوح ان
الافعال الانـسانـية الـتي نسـمها
بــالاضـطــراريــة كـثيــرا مــا تنـشــأ
جـــــراء الـــــرغـبـــــات والانـفعـــــالات
المـباشـرة، هذه الـرغبـات التي لم
تـتح قــوتهــا القــاهــرة للفــاعـلين
امكـــانـيـــة الـتـــرك ولـم يـتـــوفـــروا
علـــــى اكــثـــــر مــن خــيـــــار واحـــــد.
ــــــــى ان الافـعــــــــال مـــــضــــــــافــــــــا ال
الاضـطـــراريــــة تقع اسـبـــابهـــا في
كثـير من الاحيـان داخل الفاعل
نفـسه كـدقـات الـقلب والـتنفـس
وسـائـر الفـاعليــات البيـولـوجيـة

التي تقوم في الفاعلين.
علــى ان المــشـكلـــة القــائـمــة بـين
الحـكـمــــاء في مــــوضــــوع حــــريــــة
ــــــــــــدأ الارادة لاتـقــــــــــــوم بـــــين مـــــب
السـببيـة وبين الارادة الحـرة، بل
الـتعــارض يـنــشــأ جـــراء المفهــوم
العقلي للسـببية، الذي يتضمن
مـفهــــوم الحـتـمـيــــة والــضــــرورة.
فــالمفهــوم العــام للــسبـبيـة الـذي
يقـــرر ان لـكل حـــادثـــة سـبـبـــا لا
يفـضي الـى انكـار الارادة الحـرة،
بل يـتعـــارض مفهـــوم الــسـبـبـيـــة
الخـاص مع مبـدأ الارادة الحرة،
وهو المفهوم الذي يقرر ان العلة
ـــــول اذا تمــت وجــب وجـــــود المـعل

بالحتم والضرورة.
ثــم انــنـــــا اذا الــتـــــزمــنـــــا بمــبـــــدأ
الحتـميـة كقـانـون للـوجـود فهل
الافعال البـشرية مـشمولـة بهذا
القـانـون« جـواب سـتيـس واضح
في ضوء الـنص المتقـدم، اذ يقرر
ان افعـــــال الــبــــشـــــر محـكـــــومـــــة
ومحـدودة شـأنهـا شــأن أي شيء
اخــــر، اذن فهـل نلـتـــزم بـــوجـــوب
وجـود المعلـول عنـد وجــود علته،
وان الشيء يستحيل ان يتخلف
عــن ســبــبـه وعلـــته، وهــــــذا هــــــو
معنى القـول بالحتمية« عندئذ
كـــيـف يمــكـــن ان نـقـــــــــرر لـلارادة
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ـــــــــة الارادة، مـع الـقـــــــــول بـحـــــــــري
ولايــنحــصـــــر الايمـــــان بحـــــريـــــة
الارادة في المـــــذهــب الــتجـــــريــبــي
الذي ينـكر قيـام علاقة ضـرورية

بين العلة والمعلول.
ــــــــى ــــــــر ال ــــــشـــي ــــــس ي لـعـل ســـتـــي
المــسـتـــويـين الاســـاسـيـين لـطـــرح
اشـكالية التعـارض بين الحتمية
وحــريــة الارادة، وهمــا: المــستــوى
ــــــزيـقــي، والمـــــســتــــــوى ــــــافــي المــيــت
الـــطــبــيعــي. فـــــامـكـــــان الــتــنــبـــــؤ
بـالافعـال سلفـا، وتقيـد الافعـال
دائـمــــا بــــالاسـبــــاب، مـــسـتــــويــــان
طــــرحــــا لــــدى سـتـيـــس في اطــــار
واحـد. إلا أن الاشكالـية طـرحت
في افـق حــكــــمـــــــــاء ومــــتــكـلــــمــــي
المـسلـمين بـطــريقــة أخــرى أكثــر
تحديدا، وذلـك لان الحتمية قد
تـلحــظ علــــى مـــسـتــــوى قــــانــــون
ـــــــى ـــــــة، وقـــــــد تـلـحــــظ عـل الـعـلـــي
مــستـــوى ارتبــاط وقــوع الافعــال

بالعلم الالهي المطلق.
إذا لاحـــــــــظــــــنــــــــــــــــــا الافــعــــــــــــــــــال
ـــــــولات تخـــتفــي ــــــوصـفهــــــامـعل ب
خلـفهـــا اسـبــــابهـــا، وان الـعلاقـــة
بــين الــــســبــب والمــــســبـــب علاقـــــة
ــــــة إذا تمــت ــــــة.وان الـعل ضــــــروري
فـــســـــوف يـقع المـعلـــــول )الفـعل(
بــشـكل حـتـمـي يــظهــــر في الافق
الاشكـال حـول حـريــة الفعل، اذ
مــــادام الفعـل معلــــولا، والمعلـــول
لابــد مـن أن يقع إذا تمـت علـته،
فــاين تقع الحـريـة لـفعل حتـمي
الــــوجــــود.«أي انـنــــا اذا طــبقـنــــا
قـانـون العليـة بمفهـومـه العقلي
)حيـث ينـطــوي علــى الـضــرورة(
فـسـوف نــواجه اشكــاليــة فقـدان

الحرية.
ـــــــــا الافـعـــــــــال امـــــــــا إذا لاحـــــظـــن
بــــوصـفهــــا مـعلــــومــــات ازلـيــــة في
ــــــشــــــــامـل، وان الـعـلـــم الالـهـــي ال
الـعقـل الالهــي المحــيـــط بعـــــالــم
الامكـان يـعلم سلفـا بـوقـوع هـذه
الافعــال، يلــزم حيـنئــذ  حتـميـة
وقــوع الافعــال لاسـتحــالــة نفــوذ
ـــــــــــى الـعـلــــم الإلـهــــي. الجـهـل إل
وحيـنئــذ إذا افتــرضنــا امكــانيـة
عـــــدم وقـــــوع الفـعل مــن فـــــاعـله
وتـركنـا له حـريـة الاختيـار فهـذا
يعـادل افتراض امـكانيـة عروض
الجهل علـى الذات الالهيـة، وهو

امر محال.
من المؤكـد أن الدكتور ستيس لم
يـرد باشـارته إلـى العقـل المحيط
بــالاسـبــاب الـتــأكـيــد علــى طــرح
اشـكالية التعـارض بين الحتمية
وحـــــــــــريـــــــــــة الارادة مــــن زاويـــــــــــة
مـيتـــافيــزيـقيــة. بل تحــدد طــرح
الاشكـالية لـدى الدكتـور ستيس
من زاوية تطبيق قانون السببية
علــى الفعـل البـشــري. امــا كـيف
حـاول ستيـس الخروج مـن مأزق
التعـارض بـين الحتـميـة وحـريـة
الارادة بتحـويل النـزاع إلـى نـزاع
لفــظـي، يمـكـن حـله بــــالــــوقــــوف
علـى تعريف سلـيم لمفهوم حـرية

الارادة«
فقـــد بـــدأ سـتـيــس مـن مقـيـــاس
تحديـد التعـريف السلـيم، حيث
لجـــأ إلـــى الاســتخـــدام الــشــــائع
للـكلـمــة، لـيكــون الانــسجـــام مع
هذا الاستخدام مقيـاسا لصحة
الــــتـعــــــــــريـف. إن الاســــتـخــــــــــدام
الـشائـع هو معيـار تحديـد ما إذا
كـان تعـريف مـا صحيـحا أو غـير
صحـيح. وهــذا هــو المـبــدأ الــذي
سـوف اطبقه على مشـكلة حرية
ـــــــــــين أن الارادة. وســـــــــــــــــــــــــــــــوف اب
الـلاحتميـة ليـست هي مـا اعنيه
بعـبــارة }ارادة حـــرة{ علـــى نحــو

ما تستخدم عادة. 
لا بـــــد مــن الـــــوقـــــوف اولا علـــــى
ــــــذي اتخـــــذه ـــــار ال جــــــدارة المعــي
سـتـيــس كـمــــرجعـيـــة لــتعـــريـفه،
واقتـصــر هنــا علـى الاشـارة إلـى
ملاحــظـــة مـنـهجـيـــة اســـاسـيـــة،
ذلـك أن الاســـتخـــــدام الــــشــــــائع
يـرتـبط بعـالم الـدلالـة، ومـن ثم
يــنـــبغــي الـــتحـقق مــن طــبـــيعـــــة
المفـهوم المـراد تحديـده وتعـريفه،
هل هو مفهـوم ينتمي إلـى عالم
ــــــواضـعــــــة ــــــة،فـعــــــالــم الم ــــــدلال ال
والاعتبـار، ام هـو مفهـوم ينـتمي
إلــى عــالـم الحقـــائق فـــالاحكــام

الواقعية«
ــــــــؤكــــــــد أن الاســـتـخــــــــدام مـــن الم
الـــــشـــــــائع تــتــــــوقـف صلاحــيـــته
اساسـا على كـون المفهـوم موضع
البحث مفهـوما يرتبط تحديده
بــــدلالـتـه، علــــى أن الاســتخــــدام
الـشــائـع ليـس مـقيــاســا مـطلقــا
ـــــــــة ـــــــــدلال حــــتـــــــــى في عـــــــــالــــم ال
والاعـتبــار. فهل «الارادة الحـرة«
التي نريـد تحديـدها وتعـريفها ـ
خــصــــوصــــا مـن زاويــــة الــنقــــاش
الدائر، حول علاقـتها بالحتمية
والـسبـبيـة ـ مفهـوم يـراد تحـديـد
دلالــتـه، أو هــي مـفـهــــــوم واقـعــي
حقــيقــي، نحـــــاول تلـمــــس واقع
وحقــيقــــة ارتـبــــاطه بــــالــضــــرورة

والحتمية«
إن المفهــوم الـــذي سعــى سـتـيــس
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الحتمية وحرية الارادة:
ـــــــــزام ـــــــــة قـــــــــاعـــــــــدة الال الحـــــــــري
الاخلاقي، أي مـا لم تـكن هنـاك
حـــريـــة لــــدى الفــــاعلـين يــصــبح
ـــــــون الاخـلاقـــي حــكـــمـــــــا الـقـــــــان
لايــسـتـنـــد إلـــى مـــا يــســــوغه، اذ
العقل يقـبل القـانــون الاخلاقي
ـــــزامــــــاته ويحــمـّل الفــــــاعلــين ال
حينـما يـكون الـفاعل قـادرا على
الالتـزام بما يلـزمه القانـون، اما
إذا كـان ملـزمـا في افعـاله الـزامـا
تكـــويـنـيــــا، وان كل مـــا يـقع مــنه
انما يقع وقـوعا حتـميا وخـارجا
عن قــدرة الفــاعل فـســوف يكـون
ــــــون ــــــزام الاخـلاقــي والـقــــــان الال
العــملــي لغـــــوا لا مـــــوضـــــوع له،

ودون قاعدة عقلانية تسوغه.
ـــــدو في افق في هـــــذا الـــضـــــوء تــب
البحـث اشكــاليــة التعــارض بين
المــــذهــب العـقلـي في الـــسـبـبـيــــة
الذي يـذهب إلى أن العلاقة بين
الــــســبــب والمــــســبــب هـــي علاقـــــة
الضـرورة والحـتميـة،وبين القـول
بحريـة الارادة، ومن ثم الاخلاق
ـــــــزام الاخـلاقـــي. فـــمـــــــا دام والال
الـفعل الـبــشـــري شـــأنه شـــان كل
ظـواهـر الـوجـود يـخضع لقـانـون
الـسببيـة، وبما أن الـسبب يـوجد
ـــــالـــضـــــرورة والحــتــم، المــــســبــب ب
فسـوف تكـون حـريـة الارادة امـرا
لامـــوضــــوع  له. هــــذه اشكـــالـيـــة
طــــــــــــــــرحـــــت في افــق الــفــــكــــــــــــــــر
ـــــــولاً الاسـلامـــي، وطـــــــرحـــت حـل
مـتنــوعــة لهـــا سنــشيــر الـيهــا في

حينها.
لـكــن الـــــدكــتـــــور ســتــيــــس طـــــرح
الاشكـاليـة والخـروج من مـأزقهـا
مـن زاويـــة اخـــرى وفي اُفق آخـــر.
ـــــس: «لـقـــــــد زعـــم لاحــــظ ســـتـــي
ـــــنــــــــــــــــاس خــلال الحــقـــــبــــــــــــــــة ال
الحـديثـة،وتقريـبا حـتى الحقـبة
المعـــــاصـــــرة، ســـــواء  الفـلاسفـــــة
الـــــذيــن انـكـــــروا حـــــريـــــة الارادة،
واولـئك الــذيـن دافعــوا عـنهــا أن
الحـتـمـيــة تـتـنــاقــض مع حــريــة
الارادة. فلو كانت افعال الانسان
يحـكــمهــــا تمــــامــــا سلـــسلــــة مـن
الأسـبــــاب تمـتــــد إلــــى الــــوراء في
المــاضـي البـعيـــد حتـــى أن العقل
ـــــذي يعـــــرف جــمـــيع المحــيـــط ال
الأسبــاب يــستــطيـع التـنبــؤ بهــا
مقــــدمــــا، لـكــــان معـنــــى ذلـك أن
هــــــذه الافـعــــــال لــيـــــســت حــــــرة،
ويـتـضـمـن ذلـك تعـــريفـــا معـيـنــا
للافعال التي تتم نتيجة لحرية
الارادة المـزعـومــة يقـول: أن هـذه
الافعـــال لـيــسـت مقـيـــدة تمـــامـــا
بــالاسبــاب  أو يمكـن التـنبــؤ بهـا
سلفا. ولنختـصرذلك فنقول أن
حـريـة الارادة تعـرف بـانهـا تـعني
اللاحتميـة. وهذا التعـريف غير
الـــصحــيح هـــــو الـــــذي ادى إلـــــى
انكار حـرية الارادة. ومـا أن نعثر
علــى الـتعــريف الـصـحيـح حتــى
نعـــر ف أن مــشـكلـــة مـــا إذا كـــان
العـــالــم تحكـمه الحـتـمـيـــة كـمـــا
يقــــوم العــــالـم عـنــــد نـيــــوتـن، أو
تحكمـه اللاحتـميـة إلـى حـد مـا
كـمـــا تقـــول الفـيــزيــاء الــســائــدة
الان. فتلك مسـالة تخـرج تماما

عن مشكلة حرية الارادة.«
نلاحـــظ أن ســتــيــــس  حـــــاول أن
يرجع اشكاليـة البحث إلى ازمة
التعـريف، ومـن ثم يكــون النـزاع
ـــــــة الارادة ـــــــا، وان حـــــــري لـفــــظـــي
لاتتعــارض مع القــو ل بحتـميـة
الـعلاقـــــة بــين الـعلـــــة والمـعلـــــول،
وعليه فالقول بالضرورة كعلاقة
قـــــائــمـــــة بــين الـعلـــــة والمـعلـــــول ـ
ـــــذهـــب العـقلــي في كــمـــــاذهــب الم
الحـكمـــة النـظــريــة ـ لايـتعــارض
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ولتر ستيس  في الفصل

الحادي عشر من كتابه
)الدين والعقل الحديث(
مجموعة اشكاليات جاءت

تحت عنوان )مشكلة
الاخلاق(. وسوف اتابع

هذه الاشكاليات حسب
تسلسلها متابعة نقدية،
لنتعرف على لون فكري

خاص،سنخلص إلى
سماته بعد استيفاء

فقرات البحث.
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